
 التمييز بين مختلف المقامات 
في التصرفات النبوية

أ. راضية بن محرز*

ملخص 

إن البحــث في الســنة النبويــة لمعرفــة أنــواع تصرفــات النــي  والتفريــق بــين المقامــات الــي تصــدر 
عنهــا تصرفاتــه  مــن الأهميــة بمــكان، فهــو الطريــق لفهــم الســنة النبويــة، ومــن ثم حفظهــا والدفــاع عنهــا مــن 

المشــككين مــن ناحيــة والمغالــين الحرفيــين مــن ناحيــة أخــرى. 
وقــد اتخــذت منهجًــا اســتقرائيًّا لمعرفــة تقســيم العلمــاء لتصرفــات النــي . فجعلــت مبحثــًا لتقســيمات 
العلمــاء القدامــى، وجعلــت مبحثــًا ثانيًــا لتقســيمات الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور الــذي بــدا مختلفًــا عــن غــره 
فتوســع وأضــاف. ومــن أهــم النتائــج الــي توصــل لهــا البحــث أن التدقيــق في هــذه الأحــوال والتفرقــة بينهــا هــو 
مــن أهــم مــا يجــب علــى الباحــث الــذي يشــتغل بكيفيــة فهــم الحديــث وقراءتــه قــراءة ســليمة في ضــوء القــرآن 

الكــريم ومقاصــده وقواعــده وكلياتــه.
كلمات مفتاحية: المقامات، التصرفات النبوية، التمييز. 

Abstract:
The search in the Prophet's Sunnah to find out the types of actions of the Prophet Mu-
hammad, peace be upon him, and to distinguish between the places from which his ac-
tions are issued is of paramount importance, as it is the way to understand the Prophet's 
Sunnah, and then to preserve and defend it from skeptics on the one hand and artisans 
on the other.
It has taken an inductive approach to find out the division of scholars on the behavior of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace. So I made a topic for the divisions 
of the old scholars, and made a second topic for the divisions of Sheikh Al�Tahir bin 
Ashour, who seemed different from others, so he expanded and added.
One of the most important findings of the research is that scrutinizing these conditions 
and differentiating between them is one of the most important things that the research-
er who works on how to understand and read the hadith properly in light of the Holy 
Qur’an and its purposes, rules and faculties.
Key words: maqams, prophetic behaviors, discrimination.
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المقدمة
لقــد اهتمــت الأمــة بــكل مــا يصــدر عــن نبيهــا  مــن أقــوال وأفعــال وتقريرات؛ 
لمــا للســنة مــن قيمــة باعتبارهــا المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســامي. 
بــين تصرفاتــه  ممــا هــو تشــريع ومــا هــو غــر  التمييــز  ممـّـا كُتـِـب في  وبالرغــم 
تشــريع، بــين مــا هــو وحــي ومــا هــو اجتهــاد، فــإن النظــر إلى الســنة لازال يعتمــد 
المعــى الحــرفي في أغلــب الأحيــان، ولا يذهــب إلى العمــق باعتمــاد المقصــد والمــآل 
إلا مــع أهــل العلــم ممــن مــنّ الله عليهــم بنــور البصــرة. لذلــك اخــترت أن أعــرض 
تقســيمات علمــاء الأمــة لتصرفــات الرســول ؛ لمــا لهــذه التقســيمات مــن أهميــة 
في فهــم الســنة النبويــة؛ لأن معرفــة الحــال الــي صــدر عنهــا قــول النــي  أو فعلــه 
لهــا أثــر واضــح في التشــريع، وكثــراً مــا يخفــى مقــام تصرفــه  ولا ينُظــر فيــه إلا مــن 
جهــة كونــه فعلــه أو قولــه أو تقريــره  فيؤخــذ ذلــك علــى كونــه شــرعًا أو دينًــا. 
ولكــن مــن العلمــاء الأجــاء والفقهــاء الأفاضــل مــن قســم تصرفاتــه  إلى 
مقامــات أذكــر منهــم خاصــة ابــن قتيبــة في القــرن الثالــث الــذي خــاض في مســألة 
اختــاف الحديــث أو اختــاف المــدارس الفقهيــة حــول الحديــث، فكيــف قســم 
علمــاؤنا تصرفــات النــي  فجعلــوا لهــا مقامــات وأحــوالًا؟ ومــاذا أضــاف ابــن 
عاشــور للســابقين؟ وكيــف تميــز نظــره لأحــوال النــي ؟ هــذا مــا نســلط الضــوء 

عليــه في المباحــث الآتيــة:
 المبحث الأول: أهم تقسيمات العلماء لتصرفات النبي

لم يكــن التمييــز بــين تصرفاتــه  واضحًــا ولا مجمعًــا عليــه عنــد العديــد مــن 
القدامــى برغــم مــا ورد عــن الصحابــة  مــن فهــم دقيــق لمــا يصــدر عنــه مــن قبيــل 
الــرأي، ومــا يصــدر عنــه مــن قبيــل الوحــي، ولكــن نجــد مــن الفقهــاء مــن تفطــن لهــذه 

المســألة فصنــف فيهــا واعتمدهــا في فهــم النصــوص واعتبرهــا في التشــريع. 
المطلب الأول: ابن قتيبة: 

 ، يعــدُّ ابــن قتيبــة أول مــن نبــه لمعرفــة الحــال الــي يصــدر عنهــا فعــل النــي
  فعــرض في كتابــه »تأويــل مختلــف الحديــث« لمســألة التمييــز بــين تصرفــات النــي
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حيــث قســم الســنة إلى ثاثــة أقســام قــال: »والســنن -عنــدنا- ثــاث: »الأولى« 
ُ  نـهََــى أَنْ  ســنة أتاه بهــا جبريــل  عــن الله تعــالى كقولــه: »إنََّ النَّــيَِّ صَلَّــى اللَّ
ــرُمُ مِــنَ  ــرُمُ مِــنَ الرَّضَــاعِ مَــا يَحْ تِهَــا، أوَْ عَلَــى خَالتَِهَــا«)1( و »يَحْ ــرْأةَُ عَلَــى عَمَّ

َ
تــُـزَوَّجَ الم

ــرّمُِ الْمَصَّــةُ وَالْمَصَّتـَـانِ«)3(، و»الدِّيـَـةُ عَلـَـى العَاقِلـَـةِ«)4( وأشــباه  النَّسَــبِ«)2( و»لَا تُحَ
هــذه مــن الأصــول«)5(. فالســنة هنــا هــي التشــريعات الــي وردت في الســنة ولم تــرد 
في القــرآن الكــريم، وقــد اعتبرهــا الفقهــاء مــن القدامــى خاصــة أحكامًــا مســتزادة 
عــن القــرآن وهــي وحــي مــن الله، وابــن قتيبــة عــدَّ هــذه التشــريعات وحيــًا غــر متلــو، 

فهــو تشــريع للأمــة عامــة. 
وخالــف بعــض الفقهــاء في هــذه المســألة وقــال إن هــذه التشــريعات ليســت 
مســتزادة عــن القــرآن بــل تضمنهــا الكتــاب واحتــوى عليهــا، فهــي منبثقــة عنــه؛ إمــا 
بطريــق الاجتهــاد أو القيــاس وقــال بذلــك الإمــام الشــاطي)6( في الموافقــات، أمــا مــن 
المعاصريــن فأخــذ بــه الخضــري وأبــو زهــرة، والقرضــاوي، وأمــا مصطفــى الســباعي 

فقــد عــدَّه خافــًا لفظيًّــا. 
قال ابن قتيبة: »والســنة الثانية: ســنة أباح الله له أن يســنّها، وأمره باســتعمال 
رأيــه فيهــا، فلــه أن يترخــص فيهــا لمــن يشــاء علــى حســب العلــة والعــذر؛ كتحريمــه 
الحريــر علــى الرجــال، وإذنــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف فيــه لعلــة كانــت بــه. وكقولــه في 

تِهَــا وَلَا عَلـَـى  صحيــح مســلم، كتــاب أبــواب النــكاح، بَابُ مَــا جَــاءَ لَا تـنُْكَــحُ المــرْأةَُ عَلـَـى عَمَّ  )1(
ح1125. خَالتَِهَــا، 

ــهَادَةِ عَلـَـى الَأنْسَــابِ، وَالرَّضَــاعِ المسْــتَفِيضِ،  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، بَابُ الشَّ  )2(
ــوْتِ القَــدِيِم، ح 2645.

َ
وَالم

صحيح مسلم: كتاب الرضاع، بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتـيَْن، ح1450.  )3(
سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في مراث المرأة من دية زوجها، ح2110.  )4(

ابــن قتيبــة- تأويــل مختلــف الحديــث، مؤسســة الإشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )5(
ص283. 

الشــاطي: )ت 790 هـــ / 1388 م( هــو إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي   )6(
مــن كتبــه  المالكيــة.  أئمــة  مــن  أهــل غرناطــة. كان  مــن  أصــولي حافــظ.  الشــهر بالشــاطي: 
)الموافقــات في أصــول الفقــه( أربــع مجلــدات، و)المجالــس( شــرح بــه كتــاب البيــوع مــن صحيــح 
البخــاري، و)الاعتصــام( في أصــول الفقــه، و )شــرح الألفيــة( سمــاه )المقاصــد الشــافية في شــرح 

خاصــة الكافيــة(.. )الأعــام للزركلــي، ج1، ص75(. 
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ــةَ فـلَــَمْ تحَِــلَّ لِأَحَــدٍ قـبَْلــِي، وَلَا لِأَحَــدٍ بـعَْــدِي، أُحِلَّــتْ لي سَــاعَةً  ُ مَكَّ مكــة »حَــرَّمَ اللَّ
ــرُ صَيْدُهَــا، وَلَا تـلُْتـقََــطُ  مِــنْ نـهََــارٍ، لَا يُخْتـلََــى خَاَهَــا وَلَا يـعُْضَــدُ شَــجَرُهَا، وَلَا يـنُـفََّ
ُ عَنْــهُ: إِلاَّ الِإذْخِــرَ لِصَاغَتِنــَا وَقـبُــُورنَِا؟  لقَُطتَـهَُــا إِلاَّ لِمُعَــرِّفٍ« فـقََــالَ العَبَّــاسُ رَضِــيَ اللَّ

فـقََــالَ: إِلاَّ الِإذْخِــرَ«)1(.
ولــو كان الله تعــالى حــرم جميــع شــجرها، لم يكــن يتابــع العبــاس علــى مــا أراد، 
مــن إطــاق الإذخــر)2(، ولكــن الله تعــالى جعــل لــه أن يطلــق مــن ذلــك مــا رآه 

صاحًــا، فأطلــق الإذخــر لمنافعهــم«)3(.
وذكــر ضمــن هــذا النــوع نهــي النــي  عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي فــوق 

القبــور وغرهــا)4(. وعــن زيارة  ثــاث، 
فقــد اســتنتج ابــن قتيبــة أن الله قــد تــرك مســاحة للنــي  لاجتهــاد فيطلــق 
لمــن يشــاء ويحظــر علــى مــن يشــاء. فمثــل هــذا القســم الجانــب الاجتهــادي في 
التشــريع، فابــن قتيبــة قــد وجــد في هــذا النــوع اختافــًا بــين النــص وإجــابات النــي 
 للســائل بمــا يتماشــى وحالتــه وقدراتــه وفهمــه؛ لأنــه يراعــي  المقصــد العــام 
والحــال والمــآل، فعــبّر عــن ذلــك ابــن قتيبــة بأن الله تعــالى قــد أجــاز لــه أن يطُلــق أو 

يَحظــر لمــن يشــاء. 

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الاذخر والحشيش في القبر، ح: 1349.  )1(
الإذخر: نبات طيب الرائحة تسقف به البيوت فوق الخشب.   )2(

ابــن قتيبــة، تأويــل مختلــف الحديــث، مؤسســة الإشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )3(
ص283. 

مــن أمثلــة هــذا النــوع ذكــر ابــن قتيبــة جملــة مــن الأحاديــث النبويــة: »وقــال في العمــرة: »ولــو   )4(
اســتقبلت من أمري ما اســتدبرت، لأهللت بعمرة«. أو قال في صاة العشــاء: »لولا أن أشــق 

علــى أمــي، لجعلــت وقــت هــذه الصــاة، هــذا الحــين«. 
ثم قــال: »إني نهيتكــم عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، ثم بــدا لي أن النــاس يتحفــون   
ضيفهــم، ويحتبســون لغائبهــم فكلــوا وأمســكوا مــا شــئتم«. وقــال: »ونهيتكــم عــن زيارة القبــور 
فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــراً فإنــه بــدا لي أنــه يــرق القلــوب، ونهيتكــم عــن النبيــذ في الظــروف 
فاشــربوا ولا تشــربوا مســكراً«.... وقال: دخل الني  حائط رجل من الأنصار، فرأى رجاً 
معــه نبيــذ في نقــر، فقــال: أهرقــه. فقــال الرجــل: أو تأذن لي أن أشــربه ثم لا أعــود؟ فقــال النــي 

: »اشــربه ولا تعــد«. 
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قائــاً: »فهــذه الأشــياء تدلــك علــى أن الله، أطلــق لــه  أن يحظــر وأن 
يطلــق بعــد أن حظــر، لمــن شــاء. ولــو كان ذلــك لا يجــوز لــه في هــذه الأمــور، 

لتوقــف عنهــا، كمــا توقــف حــين ســئل عــن الكالــة«)1(.
أمــا النــوع الثالــث فهــو الإرشــاد، قــال أبــو قتيبــة: »والســنة الثالثــة« مــا ســنه لنــا 
تأديبـًـا، فــإن نحــن فعلنــاه، كانــت الفضيلــة في ذلــك، وإن نحــن تركنــاه، فــا جنــاح 
علينــا إن شــاء الله كأمــره في العمــة بالتحلــي، وكنهيــه عــن لحــوم الجالــة، وكســب 
الحجّام)2(... وكذلك نقول في قصر الصاة في الأمن، مع قول الله: Mوَإِذاَ ضَرَبْتمُْ 
ــاةِ إِنْ خِفْتـُـمْ أنَْ يفَْتِنـَكُمُ الّذَِينَ  فِــي الأرْضِ فَليَْــسَ عَليَـْكُــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تقَْصُــرُوا مِنَ الصَّ
ا مُبِينًــاL ]ســورة النســاء: 101[، أعلمنــا أنــه  كَفَــرُوا إِنَّ الْكَافِرِيــنَ كَانُــوا لكَُــمْ عَــدُوًّ
لا جنــاح علينــا في قصــرنا مــع الخــوف. وأعلمنــا رســول الله  أنــه لا بأس بالقصــر 
 في الأمــن أيضًــا عــن الله. وكذلــك المســح علــى الخفــين، مــع قــول الله تعــالى:
ــاةِ فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى  Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إِذَا قمُْتـُـمْ إِلـَـى الصَّ
الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى الْكَعْبَيْــنLِ ســورة: المائــدة، 6«)3(

وقــد أشــار القرضــاوي في كتابــه »الســنة مصــدراً للمعرفــة والحضــارة« أن ابــن 
قتيبــة في هــذا النــوع مــن الســنة ينــزع إلى اعتبــار الأمــر والنهــي مــن باب مــا سمــاه 

الأصوليــون: الإرشــاد.)4( 
والماحــظ أن تقســيم ابــن قتيبــة قصــر الســنة علــى كونهــا إمــا أن تكــون تشــريعًا 
لم ينــصّ عليهــا الكتــاب فهــي هنــا وحــي غــر متلــو، وإمــا أن تكــون اجتهــادًا في 
الأحــكام ليترخــص النــي  للمكلفــين حســب العلــة، وذلــك تيســراً لأحــكام 
الشــريعة، وإمــا أن تكــون تأديبـًـا لتــترك المجــال واســعًا للمكلــف حســب اختيــاره 

للفضائــل وهــو مجــال المبــاح. 

ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص286.   )1(
الحجام: حرفته الحجامة، وكان الناس قديًما يتداوون بها لإخراج الدماء الفاسدة من ظهورهم.   )2(
ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص287.   )3(

)4(  انظــر: القرضــاوي، الســنة مصــدراً للمعرفــة والحضــارة، دار الشــروق، القاهــرة، مصــر، ط2، 
 .27 1998م، ص 
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فلــم يكــن تقســيم ابــن قتيبــة للســنن إذن بحســب حــال النــي  أي: بحســب 
ــا أو مرشــدًا أو باعتبــاره وليًّــا لأمــر المؤمنــين، ولا  ــا أو مفتيً صفتــه مشــرعًا أو قاضيً
علــى اعتبــار مــا يكــون تشــريعًا ومــا يكــون غــر تشــريع.. بــل تداخــل مجــال التأديــب 
مــع مجــال الاجتهــاد ومجــال التشــريع، وقــد بــدا ذلــك جليًّــا في الأمثلــة الــي ذكرهــا 
في مجــال التأديــب، أليــس قصــر الصــاة في الأمــن تشــريعًا يمكــن اعتبــاره وحيــًا غــر 

متلــو؟ وكذلــك المســح علــى الخفــين ألا يمكــن القــول أنــه اجتهــاد؟ 
إن تقســيم ابــن قتيبــة لتصرفــات الرســول  لم يكــن إلا استشــعارا منــه بتغــر 
ــا لمبحــث هــام قــد واصــل العمــل عليــه  المقامــات في الســنة النبويــة، فــكان انطاقً

مــن جــاء بعــده.
المطلب الثاني: تصنيف ابن حزم للتصرفات النبوية

قسم الإمام ابن حزم أحوال الني وتصرفاته إلى أمور الدين وأمور الدنيا.
1- أمــور الديــن: وهــي في مجمــوع كامــه كلهــا وحــي لا ســبيل ولا مدخــل 
لاجتهــاد النــي  فيهــا، يقــول: »فصــح أن كام رســول الله  كلــه في الديــن 
اللغــة  بــين أحــد مــن أهــل  وحــي مــن عنــد الله لا شــك في ذلــك ولا خــاف 

والشــريعة في أن كل وحــي نــزل مــن عنــد الله تعــالى فهــو ذكــر منــزل«)1( 
ويؤكــد أن الســنة في الديــن لا يجــوز فيهــا الغلــط وبالتــالي: »فإنــه لا يشــك أحــد 
مــن المســلمين قطعًــا في أن كل مــا علمــه رســول الله صلــى الله عليــه و ســلم أمتــه 

مــن شــرائع الديــن واجبهــا وحرامهــا ومباحهــا فإنهــا ســنة الله تعــالى«)2(. 
وينطلــق ابــن حــزم في تحريراتــه العلميــة مــن أصولــه الخاصــة المعتمــدة، وهــي 
التمســك بظواهــر ألفــاظ النصــوص، وعــدم قولــه باجتهــاد الرســول في الشــرعيات، 

ورفضــه القيــاس مصــدراً للتشــريع.
2- أمــور الدنيــا ومكايــد الحــروب مــا لم يتقــدم نهــي عــن شــيء مــن ذلــك، فقــد 
أباح الله للنــي  التصــرف فيهــا كيــف شــاء، وتــرك للنــي  أن يدبــر كل ذلــك 
علــى حســب مــا يــراه صاحًــا، فــإن شــاء الله تعــالى إقــراره عليــه أقــره، وإن شــاء 

إحــداث منــع لــه منعــه. 
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 114/1.  )1(
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 120/1.  )2(



121 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد7 العدد السابع 1443ه/2021م

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  في تأبــر النخــل: »أنَـتْــُمْ أَعْلــَمُ بِأمَْــرِ دُنـيَْاكُــمْ«)1( فعلــق 
ابــن حــزم: »فهــذا بيــان جلــي مــع صحــة ســنده في الفــرق بــين الــرأي في أمــر الدنيــا 
والديــن وأنــه  لا يقــول الديــن إلا مــن عنــد الله تعــالى، وأن ســائر مــا يقــول فيــه 
برأيــه ممكــن فيــه أن يشــار عليــه بغــره فيأخــذ  بــه؛ لأن كل ذلــك مبــاح مطلــق 
لــه، وإننــا أبصــر منــه بأمــور الدنيــا الــي لا خــر معهــا إلا في الأقــل، وهــو أعلــم منــا 

بأمــر الله تعــالى وبأمــر الديــن المــؤدي إلى الخــر الحقيقــي«)2(.
المطلب الثالث: تصنيف العز بن عبد السلام للتصرفات النبوية:

قســم الإمــام العــز بــن عبــد الســام أول التصرفــات النبويــة إلى ثاثــة مقامــات، 
وهــي: الفتيــا والحكــم والإمامــة العظمــى، فقــال: »فمــن هــذا تصــرف رســول الله 
 بالفتيــا والحكــم والإمامــة العظمــى، فإنــه إمــام الأئمــة، فــإذا صــدر منــه تصــرف 
حمــل علــى أغلــب تصرفاتــه وهــو الفتيــا مــا لم يــدل دليــل علــى خافــه، ولــه أمثلــة: 
أحدهــا: قولــه  لهنــد امــرأة أبي ســفيان لمــا شــكت إليــه إمســاك أبي ســفيان 
فتيــا،  يكــون  أن  احتمــل  بِالْمَعْــرُوفِ«)3(  وَوَلـَـدَكِ  يَكْفِيــكِ  مَــا  وشــحه: »خُــذِي 
واحتمــل أن يكــون حكمًــا، فمنهــم مــن جعلــه حكمًــا والأصــح أنــه فتيــا؛ لأن فتيــاه 

 أغلــب مــن أحكامــه، ولأنــه لم يســتوف شــروط القضــاء.
ــهُ سَــلَبُهُ«)4( محمــول  ــةٌ فـلََ ــهِ بـيَِّنَ ــهُ عَلَيْ ــلَ قتَِيــاً لَ المثــال الثــاني: قولــه : »مَــنْ قـتََ

علــى الفتيــا؛ لأنــه أغلــب تصرفــه بالقضــاء، وبالإمامــة العظمــى.
المثــال الثالــث: قولــه : »مَــنْ أَحْيــَا أرَْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ«)5( حملــه أبــو حنيفــة 
علــى التصــرف بالإمامــة العظمــى؛ لأنــه لا يجــوز إلا بإذن الإمــام، وحملــه الشــافعي 

علــى التصــرف بالفتيــا؛ لأنــه الغالــب عليــه«)6( . 
ولعــل الإمــام القــرافي تلقــف الفكــرة والتســمية مــن شــيخه العــز بــن عبــد الســام 
وطورها وأضاف إليها مبتكراً ومبدعًا؛ لأنه كان متأثراً بشيخه ومنهجه في التفكر 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بَابُ وُجُوبِ امْتِثاَلِ مَا قاَلَهُ شَرْعًا، ح2363.  )1(
ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 129-128/5.  )2(

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ، ح7180.  )3(
سنن الترمذي، كتاب السر عن رسول الله ، باب ما جاء في من قتل قتيا فله سلبه، ح1526.  )4(

سنن الترمذي، بَابُ مَا ذكُِرَ فِي إِحْيَاءِ أرَْضِ الموَاتِ، ح1389.  )5(
ابن عبد السام، عبد العزيز- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعارف بروت، 121/2.  )6(
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والاجتهــاد عــبر عــن ذلــك بدقــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة في مقدمتــه لكتــاب الإحــكام 
فقــال: »وقــد لازَمَ الشــيخَ عــزِّ الديــن ابــن عبــد الســام وأخَــذَ عنــه أكثــر فنونــه، 
واقتبَــسَ منــه العقليــةَ العلميــة، والفكــرَ الحـُـرَّ المتــزنَ المســتنر. وكان الشــيخ عــز الديــن 
قَدِمَ من الشــام إلى مصر ســنة 639ه، وكان القرافي حينذاك في مطلع شــبابه يبلغ 

مــن العمــر نحــو 15 عامًــا، فازمــه حــى وفاتــه ســنة 660 نحــوَ عشــرين ســنة.
وقــد مَلــَك الشــيخُ عليــه قلبــَه ولبَُّــه، بغــزارة علمــه، وثقابــة ذهنــه، ومتانــة دينــه، وقوة 
شخصيته، وبسالته في نُصرة الحق، وكريم تواضعه وورعه وفضله، فألقى القرافيُّ إليه 
بالمقاليــد، ونـهََــل منــه وعَــلَّ، وأكثــر النقــلَ والحديــثَ عنــه في كتبــه، وأثــى عليــه في كل 
مناســبة في مواضــع كثــرة مــن تآليفــه ثنــاءَ المرتــوي مــن منهلــه، والعــابِّ مــن بحــر علمــه 

الغزيــر النَّمِــر«)1(، وعــن جهــد الإمــام القــرافي نتحــدث في الفقــرة المواليــة.
المطلب الرابع: تقسيمات القرافي: 

كان القــرافي ممــّن صنّــف في تصرفاتــه  وهــو الإمــام المالكــي مــن القــرن الســابع 
ففصّــل فيهــا تفصيــاً غــر مســبوق، وبــينَّ أنــواع هــذه التصرفــات والفــروق، وبــيّن 
آثارهــا في الشــريعة الإســامية، ففــي كتــاب »الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القاضــي والإمــام«، فــرق بــين الفتيــا والتبليــغ، وبــين الفتيــا والحكــم، وفــرّق 
بــين مقــام القضــاء والإمامــة، وفــرّق بــين النبــوّة والرســالة، وذلــك في الجــواب عــن الســؤال 
الخامــس والعشــرين حيــث قــال: مــا الفــرقُ بــين تصــرُّفِ رســولِ الله  بالفُتيــا والتبليــغ، 
وبــين تصرُّفِــه بالقضــاء، وبــين تصرُّفِــه بالِإمامــة؟ وهــل آثارُ هــذه التصرُّفــات مختلِفــة في 
الشــريعة والأحــكامِ أو الجميــع ســواء في ذلــك؟ وهــل بــين الرســالة وهــذه الأمــور الثاثــةِ 
فــَـرْق أو الرســالةُ عــين الفُتيــا؟ وإِذا قلتــم: إِنهــا عــين الفُتيــا أو غرهــا، فهــل النبُــوَّة كذلــك 
أو بينها وبين الرسالة فـرَْق في ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، 

يتَعــينَّ بيانُهــا وكشــفُها والعنايــةُ بهــا، فــإِنَّ العلــم يشــرُف بشــرف المعلــوم)2(. 
الفتــاوى عــن الأحــكام  القــرافي الإحــكام في تمييــز  الفتــاح- مقدمــة كتــاب  أبــو غــدة، عبــد   )1(

ص23-22. 1995م،  ســوريا،  المطبوعــات،  مكتــب  والإمــام،  القاضــي  وتصرفــات 
القــرافي: شــهاب الديــن، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام،   )2(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص46. 
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جعــل القــرافي التصرفــات أربعــة أصنــاف فــرق بينهــا في كتابــه »الفــروق«، فقــال: 
»الفــرق الســادس والثاثــون بــين قاعــدة تصرفّــه  بالقضــاء، وبــين قاعــدة تصرفّــه 
 بالفتــوى وهــو التبليــغ، وبــين قاعــدة تصرفــه بالإمامــة... غــر أن غالــب تصرفــه 
 بالتبليــغ؛ لأنّ وصــف الرســالة غالبــة عليــه، ثم تقــع تصرفاتــه  منهــا مــا يكــون 
بالتبليــغ والفتــوى إجماعًــا، ومنهــا مــا يجمــع النــاس علــى أنــه بالقضــاء، ومنهــا مــا يجمــع 
النّاس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلماء فيه؛ لتردّده بين رتبتين فصاعدًا، 

فمنهــم مــن يغلــب عليــه رتبــة، ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى«)1(. 
فالنــي  كان هــو الإمــام والقاضــي والمفــي وهــو الرســول المبلــغ، قــد يقــول 
ــا إلى يــوم القيامــة، وقــد يقولــه بمنصــب  الحكــم بمنصــب الرســالة فيكــون شــرعًا عامًّ
الفتــوى فــا يكــون حكمًــا بــل فتــوى تخــص الشــخص بعينــه، وقــد يقولــه بمنصــب 
الإمامــة فراعــي مصلحــة الأمــة في ذلــك العصــر وذلــك المــكان بحســب الحــال 
زمــانًا  تغــر الأحــوال  بعــده مراعــاة موجبــات  مــن  الأئمــة  فيلــزم علــى  والعــرف، 
ومــكانًا وحــالًا، لذلــك شــق علــى المكلفــين وعلــى أهــل العلــم أيضًــا التفرقــة بــين 
هــذه التصرفــات، فمنهــم مــن عدَّهــا وحيــاً غــر متلــو مهمــا كان الحكــم الــذي ورد 
عنــه  ومهمــا كان حــال تصرفــه . والقــرافي بهــذا التقســيم جعــل حــدودًا بيّنــة 
وفروقــًا واضحــة تمكّــن الفقيــه مــن فهــم نصــوص الســنة النبويــة بمــا يتماشــى والمقاصــد 
العامــة. وباعتمــاد تقســيم القــرافي تختلــف أحــكام الســنن مــن الوجــوب إلى المنــدوب 
والمســتحب والمبــاح، ومــن التحــريم إلى الكراهــة. يقــول القــرافي مبينـًـا آثار هــذه 
التفرقــة: »بهــذه الأوصــاف تختلــف آثارهــا في الشــريعة فــكل مــا قالــه  أو فعلــه 
علــى ســبيل التبليــغ كان ذلــك حكمًــا عامًّــا علــى الثقلــين إلى يــوم القيامــة، فــإن 
كان مأمــوراً بــه أقــدم عليــه كل أحــد بنفســه وكذلــك المبــاح، وإن كان منهيًّــا عنــه 
اجتنبــه كل أحــد بنفســه، وكل مــا تصــرف فيــه  بوصــف الإمامــة لا يجــوز لأحــد 
أن يقــدم عليــه إلا بإذن الإمــام اقتــداء بــه ، ولأن ســبب تصرفــه فيــه بوصــف 
الإمامــة دون التبليــغ يقتضــي ذلــك، ومــا تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء لا يجــوز 
لأحــد أن يقــدم عليــه إلا بحكــم حاكــم اقتــداء بــه ، ولأن الســبب الــذي لأجلــه 
القــرافي: شــهاب الديــن، الفــروق أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، تــح: خليــل المنصــور، دار   )1(

ص357.  ج1،  2009م،  ط3،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
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تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء يقتضــي ذلــك، وهــذه هــي الفــروق بــين هــذه 
القواعــد الثــاث«)1( 

واعــترض علــى القــرافي كونــه لم يتحــدث عمــا ليــس مــن باب التشــريع أصــاً ممــا 
ورد مــن الســنن النبويــة بــل هــو مــن باب الجبلــة أو العــادة أو الخــبرة المكتســبة مــن 

المجتمــع والواقــع المعــاش ولا عاقــة لــه بالوحــي أو التشــريع)2(. 
ولئــن لم يــرد في كام القــرافي هــذا القســم مــن الســنة الــذي لا يدخــل في باب 
التشــريع إلا أن تقســيمه لمختلــف تصرفــات النــي  يعــدُّ أصــاً بـَـى عليــه مــن 

جــاء بعــده.
ولا بــد هنــا مــن الإشــارة إلى دور العــز بــن عبــد الســام الــذي ســبق القــرافي في 
بلورة هذه الفكرة الجوهرية المتمثلة في تعدد زوايا النظر إلى التصرفات النبوية بحســب 
الاعتبــارات المختلفــة. فيكــون القــرافي قــد أخــذ عــن شــيخه ولكنــه توســع وأضــاف. 

المطلب الخامس: ولي الله الدهلوي: 
قسّــم ولي الله الدهلــوي الســنن قســمان: مــا ســبيله تبليــغ الرّســالة، ومــا ليــس مــن 
سُــولُ  ــمُ الرَّ ــا آتاَكُ باب تبليــغ الرســالة، فذكــر أن النــوع الأوّل فيــه قولــه تعــالى: Mوَمَ
فَخُــذوُهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانْتهَُــواL ]ســورة: الحشــر، 7[ وهــذا النــوع قــد تضمــن 
جوانــب عديــدة، قــال: »ومنــه علــوم المعــاد وعجائــب الملكــوت.... ومنــه الشــرائع 
وضبط العبادات والارتفاقات... وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند 
إلى الاجتهــاد، واجتهــاده  بمنزلــة الوحــي؛ لأن الله تعــالى عصمــه مــن أن يتقــرر 
على الخطأ. وليس يجب أن يكون اجتهاده اســتنباطاً من النصوص كما يظُن، بل 
أكثره أن يكون علّمه الله تعالى مقاصد الشّرع وقانون التشريع والتيسر والأحكام، 
فبــين المقاصــد المتلقــاة بالوحــي بذلــك القانــون. ومنــه حكــم مرســلة ومصــالح مطلقــة 
لم يوقتهــا ولم يبــين حدودهــا، كبيــان الأخــاق الصالحــة وأضدادهــا. ومســتندها غالبــًا 
الاجتهــاد، بمعــى أن الله تعــالى علمــه قوانــين الارتفاقــات فاســتنبط منهــا حكمــه 

وجعــل فيهــا كليــة. ومنهــا فضائــل الأعمــال ومناقــب العمــال...«)3(
القرافي- الفروق، ج1، ص 358-357.   )1(

انظر: القرضاوي، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص 33.   )2(
ولي الله الدهلوي: حجة الله البالغة، 224/1.  )3(
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أمــا القســم الثــاني فهــو مــا ليــس مــن باب تبليــغ الرســالة، قــال: و»فيــه قولــه 
أمََرْتُكُــمْ  وَإِذَا  بـِـهِ،  فَخُــذُوا  مِــنْ دِينِكُــمْ  بِشَــيْءٍ  أمََرْتُكُــمْ  إِذَا  بَشَــرٌ،  أَنَا  ـَـا  : »إِنمَّ
ــا ظنَـنَْــتُ  ـَـا أَنَا بَشَــرٌ«)1( وقولــه  في تأبــر النخــل: »فــَإِنّيِ إِنمََّ بِشَــيْءٍ مِــنْ رأَيْــِي، فإَِنمَّ
ثـتُْكُــمْ عَــنِ اِلله شَــيـئًْا، فَخُــذُوا بــِهِ، فــَإِنّيِ  ظنًَّــا، فــَاَ تـؤَُاخِــذُوني بِالظَّــنِّ، وَلَكِــنْ إِذَا حَدَّ
لـَـنْ أَكْــذِبَ عَلـَـى اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ«)2( ومــن هــذا النــوع الطــبّ فمــا هــو مأثــور مــن 
الوصفــات الطبيّــة لا يعتــبر مــن الســنة التشــريعية؛ لأنّهــا تســتند إلى التجربــة، ومنــه 
مــا فعلــه النــيّ  علــى ســبيل العــادة. ومنــه مــا قصــد بــه مصلحــة جزئيــة يومئــذ، 

ومنــه حكــم أو قضــاء خــاصّ.)3(
إن كام الدّهلــوي يعُــدّ أول كام محــرّر في تقســيم الســنة إلى مــا هــو تشــريع 
ومــا هــو ليــس بتشــريع. وبهــذا التقســيم يكــون الدهلــوي قــد أضــاف إلى مــن ســبقه 

ــا مــن الســنة لا تشــريع فيــه.  جانبًــا هامًّ
لذلــك يمكــن القــول إن هــذا التقســيم قــد اســتفاد منــه الباحثــون في هــذا المجــال 

فــكان أساسًــا بــى عليــه كل مــن ســعى لفهــم الســنة النبويــة. 
فمــا هــي تقســيمات الطاهــر بــن عاشــور؟ ومــا هــي آثار تقســيم التصرفــات 

النبويــة؟ 
المبحث الثاني: تقسيمات محمد الطاهر بن عاشور للتصرفات النبوية، 

وأثرها على الحكم الشرعي: 
المطلب الأول: تقسيمات ابن عاشور

  فعــدد أحــوال رســول الله  لقــد توســع ابــن عاشــور في تصنيــف تصرفاتــه
الــي يصــدر عنهــا القــول أو الفعــل، فأحصــى اثــني عشــر حــالًا وهــي: التشــريع، 
والفتــوى، والقضــاء، والإمــارة، والهــدي، والصلــح، والإشــارة، والنصيحــة، وتكميــل 
النفــوس، وتعليــم الحقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن الإرشــاد، ثم فصّــل 
القــول في كل حــال مســتندًا إلى أمثلــة مــن قولــه  أو فعلــه ومبينًــا لهــذه الحــال. 

)1(  صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، ح: 2362.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، ح: 2361.   )2(

القرضاوي: يوسف، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص ص36-33.   )3(



التمييز بين مختلف المقامات في التصرفات النبوية126

بــين مختلــف  التمييــز  أهميــة  الإســامية«  الشــريعة  وذكــر في كتابــه »مقاصــد 
المقامــات مبينـًـا الارتبــاط الوثيــق بــين التمييــز بــين مــا هــو تشــريعي في تصرفــات 
الرســول  وأفعالــه ومــا هــو غــر تشــريعي وبــين علــم المقاصــد، فقــال: »فمــا يهــم 
الناظــر في مقاصــد الشــريعة هــو تمييــز مقامــات الأقــوال والأفعــال الصــادرة عــن 

رســول الله  والتفرقــة بــين أنــواع تصرفاتــه«)1(. 
فتكــون هــذه المســألة جوهريــة في عمــل الفقيــه حــى يتمكــن مــن تحقيــق مقاصــد 
الشــريعة ممــا جعــل الطاهــر بــن عاشــور يؤُصّــل لهــذه المســألة باحثـًـا عــن موقــف 
أوامــر  مــن  مــا كان  بــين  يفرّقــون  الصّحابــة  فيقــول: »وقــد كان   ، الصحابــة
الرّســول صــادراً في مقــام التشــريع ومــا كان صــادراً في غــر مقــام التشــريع، وإذا 
أشــكل عليهــم أمــرٌ ســألوا عنــه«)2(، وســاق لذلــك أمثلــة منهــا أن بريــرة)3( لمــا أعتقهــا 
أهلهــا طلّقــت نفســها مــن زوجهــا، فلمــا طلــب منهــا رســول الله  أن تراجعــه 
اَ أَنَا أَشْفَعُ« قاَلَتْ: لَا حَاجَةَ لي فِيهِ«)4(  قالت: »يَا رَسُولَ اللَِّ تَأْمُرُني؟ قاَلَ: »إِنمَّ
فأبــت أن تراجعــه، ولم يثرّبهــا رســول الله  ولم ينكــر عليهــا المســلمون أيضًــا. 

ومــن ذلــك حديــث الصحــابي الــذي طلــب مــن رســول الله  أن يكلــّم غرمــاء 
ــا نَظــَرُوا إِليَْــهِ كَأنَّـَهُــمْ أغُْــرُوا  أبيــه ليضعــوا مــن دينــه بعــد موتــه فأبــوا فقــال جابــر: »فـلََمَّ

بي تلِْــكَ السَّــاعَةَ«)5( ولم يثرّبهــم المســلمون علــى ذلــك. 
يمكــن القــول: إن ابــن عاشــور قــد اســتفاد ممــن قبلــه في اعتمــاد تقســيم تصرفاتــه 
 وأضــاف وتوســع وفــرق بــين الأحــوال معتمــدًا قرائــن وأمــارات للفصــل بينهــا؛ 
لمــا لهــا مــن أثــر في التشــريع، فقــال: »لا بــد للفقيــه مــن اســتقراء الأحــوال وتوســم 
القرائــن الحافــة بالتصرفــات النبويــة، فمــن قرائــن التشــريع الاهتمــام بإبــاغ النــي 
إلى العامــة، والحــرص علــى العمــل بــه، والإعــام بالحكــم وإبــرازه في صــورة القضــايا 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة الإســامية، تــح: محمــد الطاهــر الميســاوي، دار   )1(

النفائــس، الأردن، ط2، 2001 م، ص 207. 
ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص 210.   )2(

)3(  بريرة: هي الأمة الي أعتقتها السيدة عائشة .
صحيح البخاري، كتاب الطاق، باب شفاعة الني  في زوج بريرة، ح5283.  )4(

صحيح البخاري: كتاب المغازي، بَابُ Mإِذْ همَّتْ طاَئفَِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تـفَْشَاLَ ]آل عمران:   )5(
122[ ح: 4053.
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ــا الــوَلَاءُ  الكليــة مثــل قــول رســول الله  : »فَــاَ وَصِيَّــةَ لــِوَارِثٍ«)1(، وقولــه: »وَإِنمََّ
لِمَــنْ أَعْتـَـقَ«)2(. ومــن عامــات عــدم قصــد التشــريع، عــدم الحــرص علــى تنفيــذ 
الفعــل... واعلــم أن أشــد الأحــوال الــي ذكرناهــا اختصاصًــا برســول الله  هــي 
حالة التشريع؛ لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثه حى حصر أحواله 
سُــلLُ ]آل  ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إِلّاَ رَسُــولٌ قَ ــا مُحَمَّ فيــه في قولــه تعــالى: Mوَمَ
عمــران: 144[، »فلذلــك يجــب المصــر إلى اعتبــار مــا صــدر عــن رســول الله مــن 
الأقــوال والأفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال الأمــة صــادراً مصــدر التشــريع مــا 

لم تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك«)3(. 
  وهنــا يجعــل ابــن عاشــور قاعــدة عامــة في عمليــة التمييــز بــين تصرفــات النــي
حــى لا يكــون هــذا الأمــر علــى عوائلــه فيقــول مــن شــاء مــا شــاء، والقاعــدة تتمثــل في 
أن كل مــا صــدر عــن النــي  مــن الأقــوال والأفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال 
الأمــة صــادر مصــدر التشــريع مــا لم تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك، وهنــا أهميــة القرينــة 
حى نفرق بين حال التشريع وغره من الأحوال، فقد فصّل ابن عاشور في أحوال 
صــدور أفعالــه  وأقوالــه، فجعــل مــن الحــال الأول حــال التشــريع بقرائــن ظاهــرة، 
ــاهِدُ  كقولــه : »لتَِأْخُــذُوا مَنَاسِــكَكُمْ«)4(، وقولــه : »اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ، فـلَْيـبُـلَــِّغِ الشَّ
الغَائـِـبَ«)5(، فيمكــن القــول: إن الأوامــر والنواهــي الــي يقصــد منهــا العــزم وتــؤذن 
بالوجــوب والتحــريم هــي قرينــة التشــريع، كذلــك ورودهــا في صــورة القاعــدة الكليــة، 

والإعــام بالحكــم وإبــاغ العامــة بــه، كلهــا قرائــن تــدل علــى التشــريع. 
وجعــل الحــال الثــاني عشــر والأخــر مــن أحوالــه  حــال التجــرد مــن الإرشــاد، 
وهــو مــا يتعلــق بغــر مــا فيــه تشــريع علــى حســب قولــه، بمعــى مــا لا تشــريع فيــه مــن 
المســائل الجبليــة ودواعــي الحيــاة الماديــة كصفــات الطعــام واللبــاس والمشــي والركــوب 

والاضطجاع.

سنن الترمذي، أبواب الوصايا، بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، ح2120.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 229-228.   )3(
رَةِ الْعَقَبَةِ يـوَْمَ النَّحْرِ راَكِبًا، ح 1297. صحيح مسلم، كتاب الحج، بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْ  )4(

صحيح البخاري، كتاب الحج، بَابُ الُخطْبَةِ أَياَّمَ مِىً، ح 1741.  )5(
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وقــد بــدا لي أن هــذا الحــال في مقابــل الحــال الأول ويتوســطهما أحــوال عديــدة 
كلهــا يتولــد عنهــا أحــكام شــرعية متفاوتــة بحســب صفاتهــا وآثارهــا. 

ذكــر ابــن عاشــور أن حــالي الإفتــاء والقضــاء همــا تطبيــق للتشــريع، فتكــون 
القضيــة هنــا جــزءًا مــن القاعــدة الشــرعية الأصليــة. فالإفتــاء هــو مــا أفــى فيــه رســول 
الله للنــاس، ومثالــه أن النــي  وقــف للنــاس علــى ناقتــه يــوم حجــة الــوداع يســألونه 
قــال: فمــا ســئل عــن شــيء قــدم أو أخــر ممــا ينســى المــرء أو يجهــل مــن تقــديم بعــض 

الأمــور قبــل بعــض إلا قــال: »افـعَْــلْ وَلَا حَــرجََ«)1(. 
 : بــين المتخاصمــين كقولــه الفصــل  مــا يصــدر حــين  القضــاء فهــو  وأمــا 

.)2(» اللَِّ بِكِتـَـابِ  بـيَـنَْكُمَــا  »لَأقَْضِــيَنَّ 
وأمــا حــال الإمــارة وهــو الحــال الرابــع مــن أحــوال تصرفاتــه  فيقــول إنــه في أكثــر 
تصاريفه لا يكاد يشتبه بحال التشريع إلا فيما يقع في خال أحوال بعض الحروب 
 : عــن أكل لحــوم الحمُــر الأهليــة ومثــل قولــه  ممــا يحتمــل الخصوصيــة مثــل نهيــه
»مَــنْ قـتَــَلَ قتَِيــاً لــَهُ عَلَيْــهِ بـيَِّنــَةٌ فـلَــَهُ سَــلَبُهُ«)3(، ويمكــن القــول هنــا: إن كل مــا يدخــل 
في مجــال الإمامــة والحيــاة السياســية هــو مــن تصرفــه  بالإمــارة لذلــك جــل أحــوال 

الإمــارة متفــق حولهــا بــين الأئمــة إلا في بعــض الأوامــر الــي تشــتبه بحــال التشــريع. 
وأمــا الهــدي والإرشــاد فهــو أعــم مــن حــال التشــريع؛ لأن الأمــر والنهــي هنــا 
ليــس علــى وجــه العــزم والجــزم، بــل يقصــد منــه الإرشــاد إلى طريــق الخــر عامًّــة؛ 
لذلــك يقــول ابــن عاشــور: »فــأنا أردت بالهــدي والإرشــاد هنــا خصــوص الإرشــاد 

إلى مــكارم الأخــاق، وكذلــك الإرشــاد إلى الاعتقــاد الصحيــح«)4(. 
أمــا حــال المصالحــة عنــد ابــن عاشــور فهــو حــال يخالــف حــال القضــاء فمثــل 
ــاءَ إِلَى جَــاركَِ«)5(، أمــا قولــه 

َ
لــه بقــول رســول الله : »اسْــقِ يَا زبُـيَــْـرُ، ثُمَّ أرَْسِــلِ الم

اءَ حَىَّ يـرَْجِعَ إِلَى الَجدْرِ«)6(، 
َ
 في نفس الحديث: »اسْــقِ يَا زبُـيَـرُْ، ثُمَّ احْبِسِ الم

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغرها، ح83.  )1(
)2(  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح2695.

سبق تخريجه.   )3(
)4(  ابن عاشور: )محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 229-228.

)5(  صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار ح2359.

)6(  صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار ح2359.
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  فجعلــه مــن حــال القضــاء؛ لأنــه جــاء بعــد غضــب الأنصــاري، فاســتوفى النــي
حــق الزبــر كامــاً، فــكان ذلــك قضــاء بينهمــا. 

  وأمــا حــال النصيحــة والإشــارة فقــد بــدت لي حــالًا واحــدة؛ لأن إشــارته
بفعــل كــذا لا تكــون إلا نصيحــة أو تضمــر في طياتهــا النصيحــة. ومــا يؤكــد هــذا 
الــرأي مــا اتخــذه ابــن عاشــور مــن أمثلــة: فقــد مثــل لحــال الإشــارة بقولــه: »وعلــى 
هــذا المحمــل يُحمــل عنــدي حديــثُ بريــرة حــين رام أهلهــا بيعهــا« وذلــك في قــول 
ـَـا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتـَـقَ«)1(. ولمــا  رســول الله لهــا: »خُذِيهَــا وَاشْــتَرِطِي لَهـُـمُ الــوَلَاءَ، فإَِنمَّ
ــا بـعَْــدُ، مَــا بَالُ رجَِــالٍ يَشْــتَرِطوُنَ شُــرُوطاً  خطــب، رســول الله في النــاس قــال: »أمََّ
ـَـا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتَــقَ«)2(. يقــول ابــن عاشــور: »فلــو  ، ... وَإِنمَّ ليَْسَــتْ في كِتَــابِ اللَِّ
لــكان الشــرط ماضيـًـا، ولَعَــارَض قولــه في  كان قولــه لعائشــة تشــريعًا أو فتــوى 
الخطبــة »إنمــا الــولاء لمــن أعتــق«. ولكنــه كان إشــارة منــه علــى عائشــة بحــق شــرعي 
حــى تســىّ لهــا التحصيــل عليــه مــع حصــول رغبتهــا في شــراء بريــرة وعتقهــا. وهــذا 
، وبــه يندفــع كل إشــكال  منــزع في فهــم هــذا الحديــث هــو مــن فتوحــات الله علــيَّ

حــرَّ العلمــاء في محمــل هــذا الحديــث«)3(. 
ومثــّل لحــال النصيحــة)4( بحديــث النعمــان بــن بشــر، أن أباه أتــى بــه إلى رســول 
الله  فـقََــالَ: إِنّيِ نَحَلْــتُ ابْــنِي هَــذَا غُاَمًــا، فـقََــالَ: »أَكُلَّ وَلَــدِكَ نَحَلْــتَ مِثـلَْــهُ«، 
قــَالَ: لَا، قــَالَ »فاَرْجِعْــهُ«)5(، ففــي هــذا الحديــث معــى الإشــارة؛ لأن أم النّعمــان 
أبــت إلا أن يشــهد رســول الله علــى ذلــك، فكانــت استشــارة منهــم لرســول الله، 
فأشــار عليهــم بإشــهاد غــره، ونصحهــم بالعــدل بــين الأبنــاء في العطيــة؛ لأن لهــا 
أثــر علــى برّهِــم لآبائهــم. لذلــك لا يختلــف كثــراً حــال الإشــارة عــن حــال النصيحــة. 
أمــا حــال حمــل النفــوس علــى الأكمــل فهــو تشــريع بالخصــوص فهــذا ممــا خــصّ 
بــه أصحابــه  فهــو يعُدّهــم؛ ليكونــوا حملــة هــذا الديــن، ففــي إطــار التربيــة النبويــة 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، ح2168.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 219.   )3(
ابن عاشور: محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص220.   )4(

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ح2586.  )5(
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الــي تهتــم بالخاصــة ليكونــوا حملــة الديــن الحنيــف، جــاءت أوامــر النــي  ونواهيــه 
لأصحابــه تشــريعًا خاصًّــا. وعــدم الاهتــداء لهــذه الحــال كان ســببًا في أغــاط فقهيــة 
  كثــرة، وقــد اســتدل ابــن عاشــور علــى ذلــك بقولــه: »فقــد كان رســول الله
لأصحابــه مشــرّعًا لهــم بالخصــوص. فــكان يحملهــم علــى أكمــل الأحــوال... وقــد نــوّه 
ارِ  اءُ عَلىَ الْكُفَّ ِ وَالّذَِينَ مَعَهُ أشَِــدَّ دٌ رَسُــولُ الّلَ الله تعالى بهم في ســورة الفتح: Mمُحَمَّ
رُحَمَــاءُ بيَْنَهُــمLْ ]ســورة الفتــح: 29[ ألا تــرى إلى قولــه : »لاَ تَسُــبُّوا أَصْحَــابي، 

فـلَــَوْ أنََّ أَحَدكَُــمْ أنَـفَْــقَ مِثــْلَ أحُُــدٍ، ذَهَبــًا مَــا بـلَــَغَ مُــدَّ أَحَدِهِــمْ، وَلاَ نَصِيفَــهُ«)1(. 
ومثــل ابــن عاشــور لهــذه الحــال بحديــث علــي بــن أبي طالــب حــين قــال: »نـهََــاني 
هَــبِ، وَعَــنْ لبُْــسِ  رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَا أقَــُولُ نـهََاكُــمْ عَــنْ تَختَُّــمِ الذَّ
، وَعَنْ لبُْسِ الْمُفْدَمِ، وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِراَءَةِ في الرُّكُوعِ«)2( يعني أن بعض  يِّ الْقَسِّ
هــذه المنهيــات لم ينــهَ عنهــا جميــعَ الأمــة بــل خــصَّ بالنهــي أصحابــه، وهنــا خــصَّ 

عليًّــا بدليــل قولــه »ولا أقــول نهاكــم«)3(. 
رســول الله  مقــام  عاشــور: »وذلــك  ابــن  فيقــول  العاليــة  الحقائــق  تعليــم  أمــا 
وخاصــة أصحابــه« لذلــك أتســاءل لمــاذا لم يجعــل هــذه الحــال مــع حــال تكملــة 
النفــوس فهــي تخــص الصحابــة، وتهــدف إلى تربيتهــم بتعليمهــم الحقائــق العاليــة؟

ومثـّـل لــه بقــول النــي  فيمــا روى أبــو ذر، قــال: قــال لي خليلــي: »يَا أَبَا 
ذَرٍّ أتَـبُْصِــرُ أُحُــدًا؟« قــَالَ: فـنََظــَرْتُ إِلَى الشَّــمْسِ مَــا بقَِــيَ مِــنَ النّـَهَــارِ، وَأَنَا أرَُى أَنَّ 
ــهُ، قـلُْــتُ: نـعََــمْ، قَــالَ: »مَــا  ــهِ وَسَــلَّمَ يـرُْسِــلُنِي في حَاجَــةٍ لَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ
أُحِــبُّ أَنَّ لي مِثــْلَ أُحُــدٍ ذَهَبــًا، أنُْفِقُــهُ كُلَّــهُ، إِلاَّ ثَاثَــَةَ دَنَانــِرَ«)4(. فظــن أبــو ذر أنــه 
أمــر عــام للأمــة فيكــون شــرعًا عامًّــا، فأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز المــال، ولكــن عثمــان 

 أنكــر عليــه قــول ذلــك)5(. 

صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل أصحــاب النــي، باب قــول النــي : لــو كنــت متخــذًا   )1(
ح3673.  خليــاً، 

النسائي: السنن الكبرى، كتاب التطبيق، باب النهي عن القراءة في الركوع، ح634، ج1، ص325.   )2(
انظر: ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، ص223.   )3(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، ح1408.  )4(
انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص224.   )5(
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أما حال التأديب فقد مثل له بحديث أبي هريرة أن رسول الله  هدد بحرق 
  ــراً: »فا يُشــتبه أن الرســول الله بيوت من لم يحضر صاة العشــاء: فقال مفسِّ
مــا كان ليحــرّقِ بيــوت المســلمين لأجــل شــهود صــاة العشــاء في الجماعــة، ولكــن 
الــكام ســيق مســاق التهويــل في التأديــب، أو أن الله أطلعــه علــى أن أولئــك مــن 

المنافقــين، وأذن لــه بإتافهــم إن شــاء«)1(. 
ومنــه أيضًــا قــول رســول الله  مــن حديــث أبي شــريح: »وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ 
؟ قــَالَ: »الَّــذِي لَا يَأْمَــنُ جَــارهُُ  لَا يـؤُْمِــنُ، وَاللَِّ لَا يـؤُْمِــنُ« قِيــلَ: وَمَــنْ يَا رَسُــولَ اللَِّ
بـوََايِقَــهُ«)2( فالــكامُ خــرج مخـَـرج التهويــل لمــن يــؤذي جــاره ويســيء إليــه، فيكــون 

المــراد نفــي الإيمــان الكامــل. 
المطلب الثاني: آثار تقسيمات العلماء وتمييزهم بين مختلف مقامات 

 : تصرفات الرسول
الفقيــه  يحتاجهــا  الــي  الفهــم  دقــة  النبويــة  التصرفــات  تقســيم  آثار  أهــم  مــن 
لاستنباط الأحكام. فيمكن للفقيه دفع التعارض بين الأحاديث النبوية وتفادي 
القــول بالنســخ في مواضــع عديــدة حــرّت العلمــاء، فعــدم الاهتــداء إلى التمييــز بــين 
مختلــف المقامــات النبويــة يكــون ســببًا في أغــاط فقهيــة كثــرة. ذكــر ابــن عاشــور لمــا 
ميــّز بــين مقــام الفتــوى والإشــارة في قولــه صلــى لله عليــه وســلم »خُذِيهَــا وَاشْــتَرِطِي 
ــا الــوَلَاءُ لِمَــنْ أَعْتــَقَ«)4( فدفــع التعــارض بينهمــا، وقــال:  لَهـُـمُ الــوَلَاءَ«)3( وقولــه: » فإَِنمََّ
، وبــه يندفــع كل  »وهــذا منــزع في فهــم هــذا الحديــث هــو مــن فتوحــات الله علــيَّ

إشــكال حــرَّ العلمــاء في محمــل هــذا الحديــث«)5(. 
  في فهــم حديــث النــي  كمــا بــدت الآثار في اختــاف أبي ذر وعثمــان
لمــا قــال: »مَــا أحُِــبُّ أنََّ لي مِثــْلَ أحُُــدٍ ذَهَبًــا، أنُْفِقُــهُ كُلَّــهُ، إِلاَّ ثَاثَــَةَ دَنَانــِرَ«)6(، فظــن 
أبــو ذر أنــه أمــر عــام للأمــة فيكــون شــرعًا عامًّــا، وأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز المــال، ولكــن 
عثمان  أنكر عليه قول ذلك)7(؛ لأنه فهم أنه خاص وهو في إطار تربوي يحرص 

ابن عاشور: ) محمد الطاهر(، مقاصد الشريعة الإسامية، ص 225.   )1(
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، ح6016.  )2(

سبق تخريجه   )3(
سبق تخريجه.   )4(

ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسامية، ص 219.   )5(
سبق تخريجه.   )6(

انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسامية، ص224.   )7(
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فيــه النــي  علــى تربيــة صحابتــه الكــرام وتزكيــة نفوســهم علــى الوجــه الأكمــل. 
وتظهــر الآثار واضحــة جليــة خاصــة فيمــا اختلــف فيــه الفقهــاء مــن تصرفــات 
النــي ، وبــدا مــترددًا بــين المقامــات، علــى أي قســم يُحمــل مــن هــذه الأقســام، 
كقولــه : »مَــنْ أحيــا أرضًــا مَيِّتــةً فهــي لــه«)1( حملــه أبــو حنيفــة علــى الإمامــة فقــال: 
»تصرُّفٌ بالِإمامة، فا يجوزُ لأحدٍ أن يُحييَ أرضًا إِلا بإذنِ الإمام؛ لأن فيه تمليكًا، 

فأشــبَهَ الِإقطاعــات، والِإقطــاع يتوقــّف علــى إِذن الِإمــام، فكذلــك الِإحيــاء«)2(.
وقــال مالــك والشــافعي إنــه يحمــل علــى الفتيــا: »هــذا مِــن تصرُّفــِهِ  بالفُتيــا؛ لأنــه 
الغالــبُ مــن تصرُّفاتــه  فــإِنَّ عامَّــة تصرفاتــه التبليــغُ، فيُحمَــلُ عليــه، تغليبًــا للغالــبِ 
الذي هو وضْعُ الرسل چ. فعلى هذا: لا يتَوقَفُ الِإحياءُ على إِذن الِإمام؛ لأنها فتُيا 
بالِإباحــة كالاحتطــاب والاحتشــاش، بجامــعِ تحصيــلِ الأمــاك بالأســباب الفعليــة.«)3( 

وفصّــل مالــك في هــذه المســألة ففــرق بــين مــا قــرُب مــن العمــران ومــا بعُــد. 
واختلــف العلمــاء في قولــه  لهنــد بنــت عتبــة الــي شــكت إليــه زوجهــا أبا 
ســفيان أنــه رجــل شــحيح، فقــال: »خُــذِي مَــا يَكْفِيــكِ وَوَلـَـدَكِ بِالْمَعْــرُوفِ«)4(. 
ظهــر الاختــاف في كــون هــذا الحديــث تصــرف بالفتــوى أو تصــرف بالقضــاء، 
في ترجمــة البخــاري في كتــاب الأحــكام، باب »القضــاء علــى الغائــب«، وخالفــه 

العيــني)5( فذكــر أنــه »لا مطابقــة بــين الترجمــة والحديــث«)6(. 
مالك: الموطأ، باب القضاء في عمارة الموات، ح26، ص743.   )1(

القاضــي  وتصرفــات  الأحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز  الإحــكام في  الديــن(،  )شــهاب  القــرافي:   )2(
ص111.  والإمــام، 

القاضــي  وتصرفــات  الأحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز  الإحــكام في  الديــن(،  )شــهاب  القــرافي:   )3(
 .111 ص  والإمــام، 

صحيــح البخــاري، كتــاب النفقــات، باب إذا لم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــر علمــه مــا   )4(
يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، ح: 5364. 

العيــني: هــو بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العيــني صاحــب التصانيــف منهــا شــرح صحيح البخاري   )5(
وشــرح شــواهد شــروح الألفيــة وغــر ذلــك، تــوفي ســنة 855ه، )علــي بــن هبــة الله بــن جعفــر 
بــن ماكــولا، الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأسمــاء والكــى والأنســاب، 

دار الكتــب العلميــة -بروت-لبنــان، ط. 1، 1411هـــ-1990م، ج6/ص371
العيــني: بــدر الديــن، عمــدة القــاري، باب القضــاء علــى الغائــب، دار الفكــر، د. ط، د. ت،   )6(

ج 24، ص 256. 
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وذهــب ابــن عاشــور إلى أن حــال هنــد حــال المســتفتية لا حــال المدّعيــة؛ لأن 
إحضــار زوجهــا كان ممكنـًـا فــا يقضــى عليــه وهــو غائــب، فقــد عُرضــت هــذه 
المســألة علــى النــيّ  حــين أســلمت يــوم فتــح مكــة، وكان زوجهــا موجــودًا بمكّــة. 
فلمــا تــردد هــذا الحكــم بــين مقــام الفتــوى ومقــام القضــاء تــردد الحكــم بجــواز 
أخــذ الزوجــة مــن مــال زوجهــا دون إذنــه لســد نفقــة بيتهــا: »فمــن ظــنّ أنــه قضــاء 
علــى الغائــب قــال إنــه لا يشــمل غرهــا إلا بعــد الرجــوع إلى القاضــي، ومــن ظــن 
أنــه فتــوى قــال إن مــا رخصــه لهنــد هــو تشــريع يعــم أمثالهــا مــن أزواج الأشــحّة؛ لأن 

قولــه لهــا فتــوى وتشــريع«)1(. 
فينتــج عنــه أن إذن النــي  لهنــد بالإنفــاق دون علــم زوجهــا وهــو موجــود 
حاضــر بمكــة بيــان منــه  أن الإنفــاق واجــب علــى الــزوج، وليــس لــه منــع زوجتــه 
وعيالــه منــه، فالمــال الــذي يكتســبه لا يتفــرّد بحــق التصــرف فيــه، بــل تشــاركه في 
التصــرف؛ لأنّ هــذا المــال هــو حــق لــه وللزوجــة والأبنــاء وذلــك لحــق الزوجيــة، قــال 
ابــن عاشــور: »وقــد أقــام النــيّ  المــرأة مقــام الوكيــل علــى أبنائهــا وعيــال بيتهــا؛ 

لأنّهــا راعيــة المنــزل فهــو لهــا رخصــة«)2(.
ومــن آثار التمييــز بــين مقــام القضــاء والفتــوى اختــاف الفقهــاء في مســألة 
»الظفــر«، قــال القــرافي مبينــًا ذلــك: »قــال جماعــة مــن العلمــاء: هــذا تصــرف منــه 
 بالفتيــا؛ لأنــه غالــب أحوالــه . فعلــى هــذا: مــن ظفــر بجنــس حقــه، أو بغــر 
جنســه مــع تعــذر أخــذ الحــق ممــن هــو عليــه، جــاز لــه أخــذه حــى يســتوفي حقــه. 
ومشــهور مذهــب مالــك وقالــه جماعــة مــن العلمــاء أنــه لا يأخــذ جنــس حقــه 

إذا ظفــر بــه وإن تعــذر عليــه أخــذ حقــه ممــن هــو عليــه«. )3(
  ومــن آثار التفرقــة بــين المقامــات الاختــاف في وجــوب تصرفــات النــي
الــي  والمكانيــة  الزمانيــة  ربطهــا بالســياقات  أو  عامًّــا  شــرعًا  واعتبارهــا  السياســية 
حفــت بهــذه التصرفــات، فحديــث الأمــر بقتــل شــارب الخمــر في الرابعــة مثــاً قــد 
انظــر ابــن عاشــور: النظــر الفســيح عنــد مضائــق الأنظــار في الجامــع الصحيــح، دار الســام   )1(
تونــس، ط1، 2007م، ص 212-211.  والتوزيــع  للنشــر  ســحنون  ودار  والنشــر  للطباعــة 

ابن عاشور: النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ص 211.   )2(
القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، المسألة الثانية، ص112.   )3(
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ا لشــارب الخمــر)1(، أمــا ابــن  تــردد فيــه قــول الفقهــاء بــين النســخ وبــين جعلــه حــدًّ
القيــم)2( فلــم يجعــل هــذا الحديــث منســوخًا ولم يجعلــه حــدًّا لا بــد منــه، بــل جعلــه 
في مقــام الإمامــة؛ ليكــون بحســب المصلحــة راجعًــا إلى الإمــام، فــإن رأى المصلحــة 
في فعلــه فعــل، وإن رآهــا في تركــه فعــل؛ لأن مــا كان صــادراً مــن النــي  في 
مقــام الإمامــة فحكمــه أن يكــون مصلحــة للأمــة بحســب الظــرف المــكاني والزمــاني 
وبحســب الحــال، فيكــون مــن آثاره وجــوب مراعــاة الأئمــة للمصلحــة الــي راعاهــا 

النــي  مــع اعتبــار الزمــان والمــكان والحــال. 
إن الحكــم في هــذا القســم مــن الســنة النبويــة يقصــد بــه تحصيــل مصلحــة مقيــدة 
بالمــكان والزمــان والحــال، فــا يكتســب صفــة العمــوم، بــل يظــل خاصًّــا بحســب 
فــإذا تغــر  الــذي يهــدف إلى تحقيــق المصلحــة،  خصوصيــة التصــرف السياســي 
منــاط المصلحــة تغــر التصــرف السياســي للإمــام. والأمثلــة في هــذا البــاب عديــدة 

لا يتســع المجــال لذكرهــا. 
علــى  النبويــة  التصرفــات  لتمييــز  العمليــة  الآثار  القــول في  القــرافي  بــيّن  وقــد 
الإمــام  إلى  عزوهــا  وجــوب  أو  معينــة  مجــالات  بنفســه في  الفــرد  تصــرف  جــواز 
والحاكــم فقــال: »فمــا فـعََلــه  بطريــق الِإمامــةِ كقســمةِ الغنائــم، وتفريــقِ أمــوال 
بيــت المــال علــى المصــالح، وإقامــةِ الحــدود، وترتيــبِ الجيــوش، وقتــالِ البـغُــَاة، وتوزيــع 
الِإقطاعــات في القُــرى والمعــادن، ونحــو ذلــك: فــا يجــوز لأحــدٍ الِإقــدامُ عليــه إلاَّ 

انظــر: ابــن قيــم الجوزيــة: )شمــس الديــن(، زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، مؤسســة الرســالة،   )1(
بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، الكويــت، ط27، 1415هـــ /1994م، فصــل أســارى 

بــدر، ج3، ص99. 
ــيْخ  ــد بــن أبي بكــر بــن أيَُّــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الشَّ مَّ شمــس الدّيــن ابْــن قيــم الجوزيــة مُحَ  )2(
الِإمَــام الْعَامَــة شمــس الدّيــن الْحنَـبَْلِــيّ الْمَعْــرُوف بِابْــن قيــم الجوريــة )691هـــ -751هـــ/1292م 
ــيْخ الِإمَــام الْعَامَــة تَقِــيّ الدّيــن ابـْـن  -1350م(... وَأمــا الْفِقْــه فأََخــذه عَــن جماَعَــة وَمِنـهُْــم الشَّ
تـيَْمِية.. وَصَارَ من الأئمة الْكِبَار في علم التّـَفْسِــر والحَْدِيث وَالْأُصُول وَالْفُرُوع والعربية وَلم يخلف 
الشَّيْخ الْعَامَة تَقِيّ الدّين ابْن تـيَْمِية مثله وَمن تصانيفه زاَد الْمعَاد في هدى دين الْعباد، تـهَْذِيب 
ســنَن أبي دَاوُد وإيضــاح عللــه ومشــكاته، الهجرتــين وَطَريِــق الســعادتين، أعــام الموقعــين عَــن رب 
الْعَالمــين وغرهــا... )الصفــدي:: صــاح الديــن خليــل، الــوافي بالوفيــات، تــح: أحمــد الأرناؤوط 
وتركــي مصطفــى دار إحيــاء الــتراث – بــروت، د. ط، 1420هـــ- 2000م، ج2، ص195.(
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اســتبُِيحَ  فـعََلــه بطريــقِ الإمامــة، ومــا  إِنمــا    الوقــت الحاضــر؛ لأنــه إِمــامِ  بإذن 
 Lَــدُون ــمْ تهَْتَ ــوهُ لعََلكَُّ إِلاَّ بإذنــه، فــكان ذلــك شــرعًا مقــرراً لقولــه تعــالى: Mوَاتبَِّعُ
فـعََلــه  بطريــق الحكــم كالتمليــكِ بالشــفعة،  ]ســورة: الأعــراف، 158[ ومــا 
الِإنفــاقِ والِإيــاء  تعــذُرِ  وفســوخِ الأنكحــةِ والعقــود، والتطليــقِ بالِإعســار عنــد 
والفَيئــة. ونحــو ذلــك: فــا يجــوز لأحــدِ أنْ يقــدِم عليــه إِلا بحكــم الحاكــم في الوقــت 
الحاضــر؛ اقتــداءَ بــه ؛ لأنــه  لم يقــرر تلــك الأمــور إلا بالحكــم، فتكــون أمّتــه 
بعــدَه  كذلــك. وأمــا تصرّفــه  بالفُتيــا والرســالة والتبليــغ، فذلــك شــرعٌ يتَقــرّر 
علــى الخائــق إلى يــوم الديــن، يلَزمُنــا أن نتَبـَـع كلّ حُكــم ممــا بلَّغــه إِلينــا عــن ربـِّـه 
بســببه، مــن غــر اعتبــار حكــم حاكــمٍ ولا إِذن إمــام؛ لأنــه  مبلـِّـغٌ لنــا ارتبــاطَ 
ــم. ولم يكــن مُنشــئًا  ذلــك الحكــمِ بذلــك الســبب، وخلَّــى بــين الخائــق وبــين ربهِّ
لُحكــم مــن قِبَلــه، ولا مُرتبِّــًا لــه برأيــه علــى حســب مــا اقتضتــه المصلحــة، بــل لم يفَعــل 
إِلاَّ مجــرّد التبليــغ عــن ربـّـه كالصلــواتِ والزكــواتِ وأنــواعِ العبــادات وتحصيــلِ الأمــاك 
بالعقــودِ مــن البياعــات والهبــات وغــر ذلــك مــن أنــواع التصرُّفــات: لــكلّ أحــد أن 
يبُاشــره ويُحصّــل ســببَه، ويترتــبُ لــه حُكمُــه مــن غــر احتيــاجٍ إلى حاكــم ينُشــئُ 

حكمًــا، أو إمــامٍ يُجــدّد إذنًا. )1(
وهكــذا يمكــن القــول إن آثار تقســيمات التصرفــات النبويــة عديــدة وهامــة جــدًّا 

في فهــم الســنة النبويــة وقراءتهــا قــراءة تتماشــى مــع مــراد الشــارع الحكيــم. 

القــرافي: شــهاب الديــن، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام،   )1(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص109-108. 
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الخاتمة:
إن التقســيمات الــي اهتــدى إليهــا الفقهــاء ســواء قديمـًـا أو حديثـًـا هــي باب 
مــن أبــواب العلــم جليــل القــدر عظيــم النفــع؛ لمــا لــه مــن أثــر علــى دقــة فهــم الســنة 
النبويــة، فالناظــر في مختلــف التقســيمات يتبــين مــا لهــا مــن أهميــة خاصــة مــن جهــة 
معرفــة الأحــكام وفهمهــا مــن ناحيــة، ومــن جهــة معرفــة منهــج اتبّاعــه  مــن 

أخــرى.  ناحيــة 
والســنة النبويــة قــد تضمنــت تبليغــًا لأحــكام الله تعــالى، كمــا تضمنــت مقاصــد 
وقواعــد كليــة وإشــارات إلى طــرق معرفــة الأحــكام، ومســائل أخــرى جبلِّيَّــة بشــرية 
لا تشــريع فيهــا، »فالســنة النبويــة ليســت كلهــا ترجمــة وتبليغـًـا لأحــكام الله تعــالى 
بــل تضمنــت أيضًــا مــا هــو مجــرد تلمــس لحجــج الأحــكام وســر المصــالح، كمــا 
تضمنــت مــا هــو مجــرّد سياســة لــدرء المفاســد وجلــب المصــالح، وإن كان جملــة هــذا 

كلــه داخــاً في أمــر الله وشــريعته«)1(.
وتنقســم الســنة إلى قســم تشــريعي وقســم لا تشــريع فيــه، كمــا ينقســم الجــزء 
الوجــوب  وبــين  والنهــي،  الأمــر  بــين  تراوحــت  تقســيمات  عــدة  إلى  التشــريعي 
والاســتحباب، وبــين الحرمــة والكراهــة، كمــا اختلفــت مقامــات التصــرف بــين الفتيــا 
والقضــاء والإمــارة، والنصيحــة والإرشــاد والتعليــم والتزكيــة... فاختلفــت الأحــكام 

باختــاف المقامــات. 
فأمــا مــن جهــة الأحــكام فقــد يتغــر الحكــم مــن الوجــوب إلى المنــدوب أو إلى 
المبــاح بمعرفــة الحــال الــي يصــدر منهــا تصرفــه  مثــل حديــث لعــق الأصابــع الــذي 
قــد يفهــم وجــوب الأكل بالأصابــع ولعقهــا، فينكــر علــى مــن يأكل بالملعقــة، ويــرى 
في ذلــك مخالفــة للســنة، وهــذا الفهــم حــرفي يعتمــد ظاهــر النــص، في حــين أن 
حديــث النــي في هــذا البــاب هــو تربيــة نفســية وأخاقيــة واقتصاديــة تبــين تواضعــه 
 وتقديــره لنعمــة الله تعــالى في الطعــام، وتؤكــد حرصــه علــى أن لا يضيــع مــن 

الطعــام شــيئًا بغــر نفــع. 

انظر: البوطي: محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسامية، ص 171.   )1(
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منــه  الــذي صــدر  المقــام  الكراهــة بمعرفــة  مــن الحرمــة إلى  يتغــر الحكــم  وقــد 
الحديــث النبــوي مثــل: النهــي عــن لبــس القســي والمعصفــر، فلمــا ذكــر علــي أنــه 
مــن  المنهيــات  هــذه  أصبحــت  النــاس  لعامــة  وليــس  الصحابــة،  نهــيُ لخصــوص 
المكروهــات، وأمــا قــارئ الحديــث الــذي لا يفــرق بــين التشــريع العــام والتشــريع 

الخــاص، فيفهــم هــذا النهــي علــى وجــه الحرمــة. 
إن معرفــة مقامــات تصرفــات النــي  هــي ســبيل واضحــة لمعرفــة كيفيــة اتبــاع 
النــي  فــا يكفــي اتبــاع الســنن الظاهــرة واتبــاع أحكامــه الــي بلّغهــا عــن الله 

تعــالى، بــل يجــب اتبــاع منهجــه في تطبيــق أحــكام الله تعــالى. 
لذلــك يكــون اتبــاع النــي  باتبــاع عملــه وقولــه، وباتبــاع منهجــه الــذي لا 
يتحقــق إلا بفهــم ســنته وكشــف العاقــة الرابطــة بــين قولــه  والمقاصــد العامــة 
الأحــكام  لعلــل  وتتبعــه  الحكــم  لمنــاط  تحقيقــه  بمعرفــة كيفيــة  وكذلــك  للشــريعة، 
ومراعاتــه  للأحــوال والظــروف والمابســات والوقائــع، وهــو مــا يســمى بموجبــات 

تغــر الأحــكام. 
الشــريعة وقواعدهــا وكلياتهــا  مــع مقاصــد  يتوافــق  بمــا  النبويــة  الســنة  فهــم  إن 
الكــبرى يســتوجب شــروطاً عديــدة مــن أهمهــا التفريــق بــين مقامــات التصرفــات 
النبويــة، وهــذا الأمــر يســتوجب المزيــد مــن الأبحــاث والدراســات لتقنينــه وتقعيــده 

فيصــر علمًــا قائمًــا بذاتــه. 
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